
المملكة المغربیة          الحمد �  وحده، 

المحكمة الدستوریة

ملفات عدد: 145/21 و156/21 و183/21

قــرار رقـم:  156/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستوریة،

 

بعد اطلاعھا على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتھا العامة في 22 سبتمبر و6 و8 أكتوبر 2021، الأولى والثانیة قدمھما السید عبد الكریم امین -
بصفتھ مترشحا- طالبا فیھما إلغاء انتخاب السید محمد الناجي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سیدي

بنور" (إقلیم سیدي بنور) والثالثة قدمھا السید محمد بنھنیة - بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید محمد الناجي وكذا إلغاء نتیجة الاقتراع
المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الغني مخداد وعبد الفتاح عمار وعبد القادر قندیل ومحمد الناجي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد  اطلاعھا على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 و9 و11 نونبر 2021؛      

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات  الثلاثة؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

 وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة
1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛  

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الدائرة الانتخابیة؛ 

من حیث الشكل: 

في شأن العریضتین المقدمتین من طرف السید عبد الكریم امین: 

حیث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، تنص على أن تتضمن العرائض بیان عنوان
الطاعن؛ 

وحیث إن للمحكمة، عملا بأحكام الفقرة الثانیة من المادة 38 من نفس القانون التنظیمي، أن تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقیق سابق
في شأنھا، متى تضمنت سببا أو أكثر موجبا لذلك؛ 

وحیث إن عریضتي الطعن اللتین تقدم بھما السید عبد الكریم امین، لا تتضمنان بیان عنوانھ الكامل، مما یتعین معھ التصریح بعدم قبولھما؛ 

من حیث الموضوع: 

في شأن الطعن الموجھ ضد السید محمد الناجي: 



حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابھ ترشح للاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021، باسم حزب سیاسي آخر، غیر
الحزب الذي انتخب باسمھ عضوا بمجلس جماعة سیدي بنور برسم الولایة الانتدابیة المنصرمة، ودون أن یقدم استقالتھ وفق الإجراءات

المنصوص علیھا في "القانون الأساسي" للحزب الذي كان ینتمي إلیھ، مما یجعلھ منخرطا في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، مخالفا  بذلك
أحكام المادتین 21 و22 من القانون التنظیمي للأحزاب السیاسیة، وكذا أحكام المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛  

وحیث إن المحكمة الدستوریة، باعتبارھا قاضیا انتخابیا، لا تعتد، بمناسبة نظرھا في المآخذ المتعلقة بأھلیة ترشح أعضاء البرلمان، التي تعد من
النظام العام الانتخابي، إلا بأحكام الدستور والقوانین التنظیمیة، إلى جانب المقتضیات الواردة في القوانین ذات الصلة؛  

وحیث إن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص، على أنھ: " لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء
أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد..."؛ 

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على "الوصل النھائي عن إیداع لائحة ترشیح" المطعون في انتخابھ، المحرر في 18 من أغسطس 2021،
والمستحضر من قبل المحكمة الدستوریة، أن المطعون في انتخابھ المذكور، أودع لائحة ترشیحھ بمقر عمالة إقلیم سیدي بنور، في 16 أغسطس

2021، على الساعة الثانیة عشرة وثلاثین دقیقة وأنھ قد تم تسجیل ھذه اللائحة برمز المیزان؛ 

وحیث إن الرمز المذكور مخصص لحزب الاستقلال طبقا للمادة الأولى من قرار وزیر الداخلیة رقم 2643.15 الصادر في 3 شوال 1436 (20
یولیو 2015)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛ 

وحیث إن الطاعن، أدلى، تعزیزا لمأخذه، بـ"إشھاد" مختوم وموقع من قبل مدیر الإدارة الوطنیة لحزب التقدم والاشتراكیة، مؤرخ في 7 أكتوبر
2021، ورد فیھ أن المطعون في انتخابھ المذكور "...لم یتقدم بطلب الاستقالة من الحزب"، وأنھ "إلى غایة تاریخ توقیع ھذا الإشھاد...یعتبر منتمیا

لحزب التقدم والاشتراكیة وعضوا كامل العضویة بھ"؛ 

وحیث إنھ، بغض النظر عما أدلى بھ الطاعن، فإن المطعون في انتخابھ، الذي متع بالتواجھیة وحق الدفاع، لم یدل لھذه المحكمة بنسخة من
استقالتھ، ولم ینازع، حسب المستفاد من مذكرتھ الجوابیة، في واقعة أنھ، كان في تاریخ ترشحھ للانتخابات، أي 16 أغسطس 2021، منخرطا في

حزب التقدم والاشتراكیة، بدلیل أنھ أدلى ب"إشھاد" مختوم وموقع من قبل مدیر الإدارة الوطنیة لھذا الحزب،  مؤرخ في 13 سبتمبر 2021 ، ورد
فیھ أن المطعون في انتخابھ   " تقدم بطلب الاستقالة من الحزب متوصل بھ بتاریخ 25 غشت 2021" أي في تاریخ لاحق على إیداع ترشیحھ؛ 

 وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المطعون في انتخابھ، كان في تاریخ ترشحھ للانتخابات موضوع الطعن، منتمیا لأكثر من حزب سیاسي واحد، مما
یتعین معھ إلغاء انتخاب السید محمد الناجي عضوا بمجلس النواب؛ 

ومن غیر حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛        

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول عریضتي الطعن المقدمتین من قبل السید عبد الكریم امین؛ 

ثانیا- تقضي بإلغاء انتخاب السید محمد الناجي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021  بالدائرة الانتخابیة
المحلیة "سیدي بنور" (إقلیم سیدي بنور)، وتأمر بتنظیم انتخابات جزئیة في ھذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان یشغلھ عملا بمقتضیات المادة

91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیح بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى
الأطراف المعنیة وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

      وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 29 من جمادى الثانیة 1443  

                                                                                             (فاتح فبرایر 2022)

 

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندیر المومني 

لطیفة الخال         الحسین اعبوشي                    محمد علمي                  خالد برجاوي   



 


